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المستخلص
تعد الخدمات التي تقدمها المؤسسات البلدية من الامور الاساسية التي يحتاجها الانسان في حياته اليومية وان تطور الذي يحصل في المدن يعتمد في الاساس على هذه الخدمات وعليه اولت اغلب دول العالم الاهتمام في هذا المرفق الحيوي واعطاءه الاهتمام الاكبر في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطنين ، اذ تتمثل مشكلة البحث بعدم وجود برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة واستند البحث على فرضية مفادها ان اعداد برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة  مع الاخذ بنظر الاعتبار المؤشرات المقترحة من قبل الباحثان . وقد توصل الباحثان الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها عدم وجود برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة . وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من ابرزها تبني الانموذج المقترح لبرنامج تدقيق المؤسسات البلدية كونه يغطي جميع الانشطة وفعاليات التي تقوم بها تلك المؤسسات لقياس مدى التقدم الحاصل  في تقديم الخدمات البلدية والوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق الاهداف المطلوبة. 

Abstract
The services provided by the municipal institutions of the basic things needed by the man in his daily life and the evolution of cities basically depends on these services and therefore has paid most of the world's attention to this vital facility and give him the biggest concern for the welfare of the citizens, as is the research problem that there is no program scrutiny to evaluate the performance of municipal institutions contribute to measuring the efficiency and effectiveness of the services provided and was based on research on the premise that the preparation of the existence of audit program to evaluate the performance of municipal institutions contribute to measuring the efficiency and effectiveness of services provided has reached the researchers to a set of conclusions the most important of the Office of financial supervision federal program does not cover all activities and the activities of municipal institutions. The study came out a set of recommendations from the specimen, notably the adoption of the proposed program of auditing the municipal financial institutions and the obligation) to measure the progress made in the provision of municipal services and stand on the obstacles to achieve the desired goals.


1- المقدمــــــة 
 ان وظيفة التدقيق  لم تعد مختصرة  على التدقيق المالي بل شملت كافة الوظائف  والانشطة التي تقوم بها المؤسسة مما جعل هذه المؤسسات تحت ضغط المواطنين لغرض تقديم افضل الخدمات اليهم  , لذا اكتسب البحث اهميته من اهمية الدور الذي يلعبه التدقيق الخارجي في التحقق من الانشطة والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات البلدية من خلال وضع برنامج  ومؤشرات لتدقيق اداء تلك المؤسسات من اجل تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين بشكل افضل. وتكمن مشكلة البحث بعدم وجود برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة.واستند البحث على فرضية  مفادها ان اعداد برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة  مع الاخذ بنظر الاعتبار المؤشرات المقترحة من قبل الباحثان والتي تساعد في تقويم الاداء من اجل تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين بشكل افضل ولتحقيق اهداف البحث اقتراح الباحثان برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يغطي جميع الانشطة التي تقوم بها تلك المؤسسات اضافة الى بعض المؤشرات الهامة وفي ضوء ذلك تضمن البحث ستة محاور (منهجية البحث , مفهوم واهميه عملية تقويم الاداء ومتطلباتها الاساسية, الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح ،تجربة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والقوانين المتعلقة بالمؤسسات البلدية، برنامج مقترح لتدقيق المؤسسات البلدية وعملية تطبيقه على عينة البحث, وبعض المؤشرات المقترحة و الاستنتاجات  والتوصيات ) .
2- منهجية البحث
2-1مشكلة البحث 
تعد الخدمات التي تقدمها المؤسسات البلدية ذات اهمية كبيرة لما لها من تماس مباشر في حياة المواطن وعلى الرغم من الانفاق على الانشطة المختلفة كنشاط التنظيفات ورفع النفايات ونشاط الحدائق والمتنزهات الا ان المؤسسات البلدية تعاني من تدني الخدمات المقدمة وعليه يتطلب تدقيق المؤسسات البلدية للتأكد من ان المبالغ المنفقة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة  ويتطلب من الجهات الرقابية الاهتمام بذلك من خلال اعداد برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة. لذا تكمن مشكلة البحث في تفعيل دور اجهزة التدقيق من خلال  اقتراح وتطبيق برنامج ومؤشرات تدقيق لرفع مستوى اداء الخدمات المقدمة  وتشخيص الجوانب السلبية التي تعاني منها المؤسسات البلدية.
 2-2 فرضية البحث
 يستند البحث الى فرضية مفادها ان اعداد برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يغطي جميع الانشطة التي تقوم بها يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة  مع الاخذ بنظر الاعتبار المؤشرات المقترحة التي تساعد في تقويم الاداء من اجل تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين بشكل افضل.
2-3 أهداف البحث: يهدف البحث الى:
· اقتراح وتطبيق برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية .
· أقتراح  بعض المؤشرات المناسبة  لتغطي انشطة تلك المؤسسات تساعد في تقويم اداء المؤسسات البلدية من اجل تحسين الخدمات المقدمة .
2-4أهمية البحث
 يستمد البحث اهميته من خلال الدور الذي يلعبه التدقيق الخارجي في التحقق من الانشطة والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات البلدية والذي يتمثل بأعداد وتطبيق برنامج  لتدقيق اداء تلك المؤسسات  اضافة الى وجود حاجة ماسه لاقتراح بعض المؤشرات المناسبة  التي تساعد في تقويم الاداء من اجل تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين بشكل افضل.
2-5 منهج البحث 
 اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي في الجانب النظري  بوساطة المصادر لتحقيق اهداف البحث ، اما في الجانب العملي فقد استند الى المنهج الوصفي التحليلي, بوساطة عرض ودراسة القوانين والتشريعات والانظمة والمعايير الدولية والادلة المحلية.
2-6 الحدود المكانية: تمثل الحدود المكانية بمديرية البلديات في محافظة المثنى.
2-7 مصادر البحث: من اجل الحصول على المعلومات الملائمة لإجراء البحث بجانبيه اعتمد الباحثان على المصادر التاريخية العلمية التي تمثلت :( القوانين والانظمة, المعايير الدولية والادلة المحلية, الكتب العربية والاجنبية, الاطاريح والرسائل العلمية, , البحوث العلمية , الانترنيت)).
دراسات سابقة
اولا- دراسة الجاسم ، مي خزعل ، 1993
 بعنوان ( تقويم كفاية الاداء في المؤسسات غير الهادفة  للربح – دراسة تطبيقية في جامعه بغداد )
  هدفت الدراسة للتأكد من استغلال الموارد المحددة لأداء الأنشطة بشكل افضل من خلال تطبيق مجموعة  من المعايير المتعلقة بكفاية الاداء والإشارة الى المعايير الحديثة المقترحة ومحاولة تقويمها في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي كون هذه المعايير تساهم بشكل فعال في تقديم تقويم شامل يبين واقع الحال للمؤسسات التعليمية التي لها علاقة بهذا القطاع.
ومن اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها هذه الدراسة :ــ 	
1- لابد من توافر التخصيصات المالية الملائمة لكي يمكن ان تسير الانشطة التعليمية نحو تحقيق كفاية الاداء الامثل ، وان التخصيصات الممنوحة لجامعة بغداد لا تمثل نسبة جيدة من اجمالي تخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونها لا تتناسب مع ثقل جامعة بغداد و حجمها و عدد طلبتها و احتياجاتهم الفعلية.
2- ان معايير و مؤشرات تقويم الاداء المالي في جامعة بغداد برغم من اهميتها من حيث مستوى الاداء المالي الذي ينعكس بعد ذلك على الاداء العام ، لكنها لم تسهم في تحديد الانحرافات السلبية وتلافيها حال حدوثها .
3- ان الكلفة الاجمالية لدراسة الطالب في الكليات التابعة لجامعة بغداد تعد احد المعايير المالية الهامة التي تبين مستوى المدخلات المادية في العملية العلمية و التعليمية , لكن هناك صعوبة في استخراج تكلفة دراسة الطالب في جامعة بغداد وذلك  لعدم تطبيق مبادىْ محاسبة الكلفة .
4- لابد من اجراء المقارنات والا فأن تطبيق اي مؤشر من مؤشرات و معايير تقويم كفاية الاداء في كل الاحوال لا يعد ذات  معنى اذا لم تتم مقارنته مع فترات متتالية او مع جامعات او كليات او الاقسام المناظرة لها تعكس مدى التغير الحاصل فيها  . 
ومن اهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة تتمثل :ــــ 
1-  ينبغي تطبيق المؤشرات و المعايير المتعلقة  بتقويم كفاية الاداء المالي في جامعة بغداد و الكليات التابعة لها و اصدار التقارير الدورية سواء كانت شهرية او فصلية او سنوية  . 
2-  ينبغي تقليل مؤشرات و معايير تقويم الاداء العام لأنشطة جامعة بغداد وتطبيق المؤشرات الاكثر اهمية التي تعطي نتائج دقيقة التخلص  من المؤشرات الاخرى التي تعمل على اضاعة الوقت لمستخدميها وينبغي تطبيق مبدأ الكلفة /المنفعة . 
3-  ضرورة دعم اقسام التطوير الإداري في الجامعة وكلياتها في مختلف الفعاليات و الانشطة ذات العلاقة كأقسام الإحصاء والتخطيط و المتابعة والاقسام المعنية الاخرى لغرض انجاح عملية تطبيق المؤشرات والمعايير لغرض تقويم كفاية الاداء .
خامسا- دراسة السعدي،2012
بعنوان تحليل العوامل المؤثرة في توزيع الخدمات البلدية وجودتها
دراسة مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير
هدفت الدراسة الى تحديد العوامل ذات الاهمية التي تلعب دوراً مؤثراً في عدالة توزيع الخدمات البلدية على المناطق والتعرف على مدى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات البلدية بين المحلات ضمن الرقعة الجغرافية. توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها :
1 – ضعف الموارد المتاحة لدائرة بلدية الرشيد مما اثر بشكل مباشر على توزيع الخدمات البلدية .
2 – هناك خلل في ممارسة العملية الادارية في بلدية الرشيد مما اثرِ على توزيع الخدمات البلدية وجودتها ضمن الرقعة الجغرافية.
وخلصت الى الافادة من الدراسة في الجانب العملي في اعداد  قائمة الاستبيان المعدة في تحسين الخدمات البلدية وعدالة توزيع الخدمات البلدية وشعور المواطن ضمن الرقعة الجغرافية بعدالة التوزيع .
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات اهمها:
1-لابد من التخطيط المستقبلي الجيد لتنفيذ مشاريع الخدمات العامة لمدينة الهندية مع ضرورة انتهاج الدوائر البلدية في توزيع الخدمات والمشاريع الخدمية على مجمل احياء المدينة  والوصول الى ابعد نقطة ضمن التصميم الاساسي.
2-الحرص على رفع مستوى اداء الدوائر البلدية فيما يخص اعمال الصيانة الدورية والمستمرة لجميع المشاريع  ، وتخصيص الاموال اللازمة ضمن ابواب الموازنة السنوية مع ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الدوائر البلدية ذات العلاقة على موضوع صيانة وادامة المشاريع.
ثانيا-  حسن، عماد عبد الرضا، 2015
بعنوان  (أثر النظام المحاسبي الموحد للبلديات على جودة المعلومات المحاسبية في التقارير المالية ورأي المدقق الخارجي / بحث تطبيقي في مديرية بلدية النجف الاشرف) 
بحث مقدم الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية –جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل شهادة محاسب قانوني هدفت الدراسة الى تناول النظام المحاسبي الموحد للبلديات ووضع أنموذج مقترح لتطوير وتعديل او تطوير النظام بما يتفق مع القوانين والمعايير المحلية وتقارير الادارة الصادرة اضافة الى تقرير المدقق الخارجي المتبع في جمهورية العراق. 
ومن اهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها هذه الدراسة:
1-  التأثير على استقلالية المدقق الخارجي (الرقيب المالي في الديوان) نتيجة قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بأعداد النظام المحاسبي الموحد للبلديات على الرغم من اعتماده على النظام المحاسبي الموحد الصادر في سنة 1985 .
2- هناك تأثير على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  من قبل النظام المحاسبي الموحد للبلديات  من خلال عدم استحداث حساب خاص للأراضي العائدة للبلدية والمخصصة للمقابر, اضافة الى ان حسابات لإيرادات الغرامات من ضمن حساب ايرادات تحويلية متنوعة  باعتبارها ايرادات لا تخص نشاط البلديات  .
ومن اهم التوصيات:
1-ينبغي اعداد النظام المحاسبي للبلديات من قبل جهة اخرى  وليس من قبل ديوان الرقابة المالية  وان كان معتمدا على النظام المحاسبي الموحد الصادر في سنة 1985 كون الاخيرة تختص بالتدقيق وبإبداء الرأي في التقارير المالية للجهات الخاضعة للرقابة .
2-ضرورة الاهتمام بجودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  في النظام المحاسبي للبلديات من خلال استحداث حساب خاص للأراضي الخاصة بالبلدية والمخصصة كمقابر وتعديل حسابات إيرادات الغرامات باعتبارها ايرادات تخص نشاط البلديات من خلال اداء دورها الرقابي.
3- مفهوم واهميه عملية تقويم الاداء ومتطلباتها الاساسية
3-1 مفهوم تقويم الاداء:  The concept of Performance Evaluation  
ان تقويم الاداء تتمثل بعملية عملية تقويم النشاطات و الانظمة وكذلك لعمليات المتابعة و الاشراف ضمن الشركة وذلك من اجل تحقيق الكفاءة و الفاعلية و الاقتصادية . ( Kell , et.al , 2001 : 986 ) ان عملية تقويم الاداء تمثل فحصًا موضوعيًا تشخص بهِ السياسات والنظم وإدارة العمليات ونتائج النشاط في الجهات الخاضعة للرقابة. تتم مقارنة الإنجاز بالخطط والنتائج بالقواعد، والممارسة بالسياسة، لكشف الانحرافات(السلبية والإيجابية) ومعرفة أسبابها، والتأكد من إدارة الموارد الاقتصادية بكفاءة، وتحديد أسباب التبذير والإسراف وسوء الاستعمال والاستغلال، ووضع الاقتراحات التي تعالج أوجه الانحراف والإسراف وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق الكفاءة، الفاعلية والاقتصادية(ديوان الرقابة المالية ،دليل وبرنامج تقييم الاداء،2:2006). وينظرet.al,2000:266) (Hiltton بانها تحديد مدى إمكانية الوحدة الاقتصادية من الوصول الى الاهداف المطلوب تحقيقها عند مقارنتها مع النتائج الفعلية.
3-2  اهمية تقويم الاداء The importance of performance evaluation:
لعملية تقويم الأداء دوراً بارزاً في الوحدة الاقتصادية كونها توضح مدى قدرة الوحدة الاقتصادية على كيفية استغلال مواردها بصورة سليمة، وكذلك التأكد من تحقيق أهدافها من خلال أنشطتها المختلفة.     وقد وضح ( الحسيني ،2000: 234،235) اهمية تقويم الاداء من خلال : 
1- إن عملية تقويم الأداء تبين لنا مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال دورها في تحقيق اكبر قدر ممكن من الإنتاجية بأقل كلفة  والتخلص من التأثيرات السلبية التي تؤدي الى حدوث الهدر والضياع في الوقت والجهد وهذا ينعكس ايجابا إلى انخفاض كلفة  السلع والخدمات ومن ثم ازدياد القدرة الشرائية وزيادة الدخل القومي وهذا يعود بالنفع لجميع الاطراف ذات العلاقة.
2- ان النظام يقوم بتوفير معلومات لجميع المستويات الإدارية في الوحدات الاقتصادية والتي يتم الاستفادة منها داخليا لغرض القيام بعملية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المناسبة والمستندة إلى حقائق علمية كما يمكن  ان تكون هناك  جهات خارجية يمكنها الاستفادة من هذه المعلومات.يؤدي إلى  تشخيص  العناصر الجيدة وامكانية الاستفادة منها من خلال تطبقها في المواقع الأكثر إنتاجية، وكذلك تحديد العناصر التي تتطلب إلى المزيد من الدعم والتطوير من اجل النهوض بأدائها الطموح والتخلص عن العناصر غير المجدية.
3-3 اهداف تقويم الاداء: The goals of performance evaluation
   هناك عدد من الاهداف يسعى تقويم الاداء الى تحقيقها من اهمها:
1- ابداء الرأي في حالة ان الادارة قد استخدمت الموارد المتاحة لها (البشرية والمادية) بأفضل طريقة ممكنة ،وتمكنت من خلالها  تحقيق افضل النتائج على ضوء الاهداف المرسومة مسبقا. للتخلص من الجوانب السلبية وترشيد استخدام.
2- القيام بمعاونة الادارة على ترشيد قراراتها ، من خلال اكتشاف أوجه القصور والمشاكل والاخطاء التي تتعرض لها الوحدة الاقتصادية ووضع وسائل للتصحيح الملائمة ثم مساعدة الادارة في تحسين كفاءتها في المستقبل من خلال امدادها بالمعلومات اللازمة.
3- متابعة التنفيذ الفعلي للمهام المحددة والعمل على تقويم اداء الافراد داخل الاقسام .
4- السعي للوصول الى المعوقات في العمليات التشغيلية وتحليلها ومعرفة اسبابها واقتراح الحلول المناسبة (حجازي،211:2010).
5- توفير معلومات للإدارة وللجهات الاخرى ذات العلاقة واقعية وغير متحيزة.
6- عرفة جوانب الفشل والقصور التقديم الحلول لتلافيها والعناية بالجوانب الايجابية وتطويرها(القيسي,2005: 14)
اذ تهدف عملية تقويم الاداء على التركيز على الكفاءة والفاعلية والاقتصادية من اجل تحسين نظم الادارة الداخلية من خلال معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها وتقديم التوصيات اللازمة للأطراف ذات العلاقة (Dalia and Lrena,2008,177).
3-4 المتطلبات الاساسية لنجاح عملية تقويم الاداء: The basic requirements for the success of the performance evaluation process
ان لعملية تقويم الاداء بعض المتطلبات الاساسية التي من خلالها الارتقاء بدرجة التقويم الى المستوى من الدقة الذي بدورها يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة والتي تساعد في تصحيح الانحرافات وتحديد المسؤوليات والولوج بالنتائج الى المستويات المرغوبة ومن هذه المتطلبات نذكر ما يلي:(الكرخي،42:2008)
1- ينبغي ان يكون الهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية واضحا بحيث يتم تحديد فيه الصلاحيات والمسؤوليات لكل مسؤول بدون أي تداخل بينها.
2- ان تكون الخطة الانتاجية لها اهداف واضحة وواقعية وان تكون قابلة للتنفيذ وان يتم دراسة هذه الاهداف دراسة مستفيضة وان يتم مناقشتها مع جميع المستويات داخل الوحدة الاقتصادية لكي تكون الاهداف تجمع بين الطموح المطلوب والامكانات المتاحة للتنفيذ.
3- ان يكون في الوحدة الاقتصادية كادر متمرس في عملية تقويم الاداء متفهما لدوره المطلوب منه ولدية المعرفة بنشاط الوحدة الاقتصادية متمكنا من تطبيق على تطبيق المعايير والنسب والمؤشرات بصورة صحيحة.
4- ان تتمتع الوحدة الاقتصادية بوجود نظاما فعالا للمعلومات والتقارير اللازمة لعملية تقويم الاداء تساعد المسؤولين في مختلف المستويات من اتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب وتصحيح الاخطاء وتجنب الخسائر في العملية الانتاجية.
5- ان تكون الاجراءات التي تم وضعها لغرض القيام بعملية تقويم الاداء واضحة ومنظمة ومتناسقة بدءا من الادارة في مركز المسؤولية وصعودا الى الوزارات وبالعكس ،والا فأن ذلك يؤدي الى تعرقل  العمليات التقويمية والتصحيحية للأداء في أي مستوى من المستويات وبالتالي يؤدي الى ضياع الجدية في اتخاذ القرارات والمتعلقة بعملية تقويم الاداء.
6- لابد ان يكون هناك نظام حوافز فعال سواء كانت تلك الحوافز مادية او معنوية كونه يساعد على تحقيق الاهداف وربطها مع الاهداف المخططة.
4- الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح   Government units, non-profit 
4-1 مفهوم الوحدات غير الهادفة للربح: The concept of units, non-profit
الوحدات غير الهادفة للربح تتمثل بكيانات قانونية تقوم بأداء مجموعة من الانشطة المختلفة ذات الطابع الخدمي او الخيري او الاجتماعي وغيرها من اجل تقديم مجموعة من السلع والخدمات والمنافع للناس دون ان تكون الغاية الاساسية  من اجل ذلك هي تحقيق الربح ، وان تحقق عائد في بعض انشطتها  التي تؤديها فأن يوجه لتنمية وتطوير انشطتها الخدمية (شحاتة، 6:2001).
او انها تلك الوحدات التي تعمل  بشكل عام لصالح المجتمع ولفائدته اكثر مما تعمل لصالح المؤسسة او الاشخاص المؤسسين لتلك الوحدات (Larsen  & Mosish,1988:661) 
4-2 مفهوم النظام المحاسبي الموحد للبلديات واهدافه: The concept of uniform accounting system for municipalities and objectives
يعرف النظام المحاسبي الموحد للبلديات بأنه خطة تتمثل بمجموعة من الترتيبات المتعلقة بتسجيل البيانات المحاسبية على مستوى الوحدة والقيام بأعداد القوائم المالية والحسابات الختامية في ضوء اطار موحد من الاسس والقواعد التعاريف والمصطلحات والمعالجات المحاسبية لخدمة اهداف محددة(ديوان الرقابة المالية، النظام المحاسبي الموحد للبلديات، 4:2012).وان النظام المحاسبي الموحد يتمثل بمجموعة متكاملة من المستندات والدورات المستندية والدفاتر  اضافة الى التقارير ودليل الحسابات فضلا عن الطرق المحاسبية المناسبة التي تربط هذه المكونات ربطا محكما فيما بينها( زكي واخرون ،117:2009). وان البيانات تمثل مدخلات النظام اما المعلومات هي مخرجاته وان هذه البيانات تحتاج الى معالجة وتغيير لغرض تحويلها الى معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات(ابوخضرة وعشيش،14:2008)
وان النظام المحاسبي خصائص منها (المهايني ،29:2011)
1-  ينبغي ان يتلاءم مع المتطلبات القانونية والاقتصادية للدولة.
2- ان النظام المحاسبي يساعد في اعداد الحسابات بحيث تظهر بوضوح الاغراض والعناصر التي تم تخصيص الموارد من اجل الأنفاق عليها.
3- للنظام دور بارز في اظهار النتائج المالية والاقتصادية لأي نشاط وبمعنى قياس الموارد وتحديد التكاليف واظهار النتائج المتعلقة بها.
4- انه يساعد في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط والمتابعة وتقييم النتائج .
5- تجربة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والقوانين المتعلقة بالمؤسسات البلدية
5-1 ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي نستعرض اهم الملاحظات التي تم تثبيتها والمتعلقة المؤسسات البلدية والمتمثلة بالاتي :
1 -لم تقم بلديات محافظة المثنى بإعداد خطط أجمالية وتفصيلية طويلة الأمد كما لم تقم بإعداد خطط سنوية إضافة إلى عدم وجود مؤشرات قياسية محلية أو عالمية للأنشطة البلدية المختلفة وخصوصاً في مجال التنظيف ورفع النفايات.
2- عدم الدقة في تحديد كميات النفايات المرفوعة لاعتماد قياسها على حجم سيارات نقل النفايات خلال سنوات التقويم . 
3- لا تتوفر لدى بلديات المثنى كافة المستلزمات اللازمة لرفع ونقل النفايات وكذلك عدم توفر المحطات الوسطية النموذجية لتجميعها وعدم امتلاكها معامل لمعالجة وتدوير النفايات المرفوعة وعدم توفر المحارق النظامية.
4 -تفتقر بلديات المثنى إلى قاعدة معلوماتية عن مجمل نشاطاتها خلال سنوات التقويم وخاصة البيانات المتعلقة بالتنظيف ورفع النفايات كما لوحظ أن هناك تقاطع في المعلومات بين مديرية بلديات المثنى والمؤسسات البلدية ودوائر الدولة ذات العلاقة بنشاط التنظيف ورفع النفايات.
ويرى الباحثان  بأن على الجهات الرقابية والتدقيقية الداخلية والخارجية والمتمثلة بديوان الرقابة المالية الاتحادي اعداد برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يأخذ بنظر الاعتبار جميع الانشطة التي تقوم بها تلك المؤسسات ، كما ينبغي ان تقوم بوضع مؤشرات يتم الاعتماد عليه عند مقارنة الاداء الفعلي بالأداء المخطط من اجل تحديد الجوانب الايجابية والعمل على المحافظة عليها وتطويرها وكذلك تحديد الجوانب السلبية  والوقوف على اسبابها ومعالجتها. 
5-2 القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل مديرية البلديات في العراق :-
1 -قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 (المعدل):
تعتمد المؤسسات البلدية عند اداء اعمالها على قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 (المعدل) وقد بينت المادة (2) من القانون اعلاه بان الهدف الاساسي من المؤسسات  البلدية هو (القيام بالواجبات والخدمات العامة على احسن وجه في منطقة معينة ومحددة وفقا لأحكام هذا القانون) , وكما جاء بالفقرة (2) من المادة الاولى من قانون ادارة البلديات بخصوص البلدية بأنها (مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالأعمال والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون اخر) .وللبلدية باعتبارها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة كما ورد في المادة الثالثة  ان :
· تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب  احكام القوانين .
· تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لإحكام القوانين.
· تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى 
· تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون.
· تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام عليها.
· تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومة بموجب احكام القوانين.
· تتمتع بذمة مالية مستقلة.
2 -قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 (المعدل):
بينت المادة رقم (1) من هذا القانون الواردات التي تحققها البلديات وكيفية الحصول عليها  والمتمثلة: 
· الرسوم والتي تتضمن (رسوم منح إجازات البناء للمباني سواء السكنية وغير السكنية , رسم المجازر ، رسم الإعلان , رسم السكائر والتبغ والمشروبات الروحية, رسم ممارسة الأعمال والمهن , رسم البيع بالمزايدات العلنية , رسوم الملاهي ) . 
· -المخصصات والإعانات التي تمنحها الحكومة او مجلس المحافظة   .
· -الإيرادات التي تحصل عليها المؤسسات البلدية وفقا القوانين المعمول بها.
· - الغرامات التي تفرض من قبل محاكم الجزاء في المؤسسات البلدية في الدعاوى الجزائية وكذلك الغرامات    التي تفرضها المجالس البلدية وفقا لهذا القانون والقوانين المرعية .
· -الاستقراض وفوائد القروض والاعتمادات الثابتة التي تحصل عليها المؤسسات البلدية .
· -الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها ومن خدماتها ومشاريعها .
· -التبرعات التي تحصل عليها للبلديات من الغير على أن تقبل التبرعات و تصرف للغرض الذي يعينه المتبرع ضمن الخدمات التي تقوم بها المؤسسات البلدية وإلا فيعين ذلك من قبل المجلس البلدي.
3- قانون الاستملاك رقم( 12) لسنة 1981:
يهدف هذا القانون كما جاء في المادة رقم (1) ما يلي:
· تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقا لأغراضها وتنفيذا لخططها ومشاريعها .
· وضع اسس وقواعد موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة .
· تبسيط اجراءات الاستملاك بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه.
وتشمل العقارات الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها كوزارة الدفاع.
وهناك اربعة انواع من الاستملاك وهي 
· الاستملاك الرضائي، لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينيا او نقدا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون ، وان كان العقار شائعا فيلزم موافقة جميع الشركاء. وبعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف في العقار.
· الاستملاك القضائي ، لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونا ان تطلب استملاك عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وتقدم طلبها الى محكمة بداءة موقع العقار يؤيد فيه عدم وجود مانع قانوني او تخطيطي من الاستملاك يرفق معه  نسخة من اخر سجل للعقار وخارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشر عليها المساحة المطلوب استملاكها واسماء مالكي العقار او حائزيه الحقيقيين اذا كان غير مسجل وعناوينهم، وتجري عملية التقدير من قبل المحكمة برئاسة قاضي التحقيق وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري او معاونه ورئيس دائرة ضريبة العقار او معاونة وممثل عن المستملك وممثل عن المستملك منه.
· الاستملاك الاداري ، اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة ( عدا الاوقاف) فيجري استملاكه اداريا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين، ويفصل الوزير المختص في الخلاف الناشئ بين الطرفين اذا كانا من الدوائر التابعة لوزارته ، ويقصل مجلس الوزراء في الخلاف بينهما اذا لم يتبعا لوزارة واحدة ويكون القرار باتا وملزما للطرفين.
· الاستيلاء المؤقت، لدوائر الدولة في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على أي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار ويتم تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير .
4- قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976
جاء في المادة الاولى من القانون اعلاه بان تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة ، والمفوضة بالطابو ،والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة من صنف الاراضي المملوكة للدولة ، وتسجل بأسم وزارة المالية وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا دون أي اجراءات اخرى.
6- برنامج التدقيق المقترح لتدقيق المؤسسات البلدية للتحقق من الخدمات المقدمة
عندما يراد وضع خطة وبرنامج لعملية تدقيق الاداء للمؤسسات البلدية فهنا يتم التركيز والاعتماد على المهام والانشطة المناطة بها من خلال ترجمة الاهداف المطلوب تحقيقها من قبل المؤسسات البلدية وما تنص عليها القوانين والتعليمات المتعلقة بالمستلزمات المادية والموارد البشرية والمبالغ المصروفة لغرض تحقيق الخطط والاهداف ولغرض تحسين الخدمات المقدمة الى المواطنين ، لذا قام الباحثان بوضع برنامج لعملية تدقيق الاداء وتم تطبيقه على انشطة المؤسسات البلدية وندعو الى تطبيقه من قبل الاجهزة الرقابية الداخلية والخارجية والذي اخذ بنظر الاعتبار جميع المؤشرات المتعلقة بها والمؤشرات المقترحة والمحددات البيئية اللازمة والاهداف الخاصة بها من اجل رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة .





                          برنامج مقترح لتدقيق اداء المؤسسات البلدية
	ت
	الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
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	نشاط الايرادات :
1- فحص إجراءات الإعلان والمزايدة لتأجير المحلات والأسواق التجارية العائدة للبلدية.
2- فحص سجلات الإيرادات والتأكد من مسكها بشكل سليم ومتكامل وترحيل كافة المعلومات عليها وتشمل ( سجل مراقبة الجباية والتحصيل ، سجل أوامر الحجز ، سجل الإنذارات ، سجل أملاك البلدية ، سجل أجور التبليط ).
3- ملاحظة بقايا الرسوم المتحققة بذمة المكلفين والظاهرة في السجلات والأسباب التي أدت إلى عدم تحصيلها .
4- مطابقة عينة من وصولات الجباية مع الإرساليات ووصولات الصندوق المعززة للاستلام .
5- تدقيق قوائم تحقق أنواع الرسوم بذمة المكلفين ومطابقة عينة منها مع سجلات الإيرادات للتأكد من تسجيلها .
6- - فحص إجراءات البلدية لتحصيل الرسوم المتحققة والمتأخرة عن السداد وقياس حجم هذه الرسوم ونسبة غير المحصل إلى المتحقق الكلي .
7- التأكد من قيام المؤسسات البلدية  بوضع خطة يتم فيها تحديد الايرادات المخمنة ومقارنتها مع ما تحقق فعلا.
8-  تسجيل المبالغ التي تحصل عليه من الموازنة الجارية للمحافظة والخزينة  كمنح للاستفادة منها في تقديم الخدمات.
9- ملاحظة خطة البلدية للإشراف على المهن المختلفة والمتمثلة برسوم لوحات الإعلان ،رسوم المجازر ، إيراد غرامات اشغال الارصفة ،غرامات التجاوز على املاك البلدية ،غرامات البناء المخالف للإجازة  .
10- العمل على التنسيق مع دائرة الماء لغرض اتخاذ اجراءات رادعة حول التجاوز على شبكة خطوط نقل الماء وحث المتجاوزين على تقديم معاملات اصولية لغرض زيادة الايرادات كون رسوم التنظيفات يتم جبايتها من قبل دائرة الماء .
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	نشاط النظافة العامة
أ- التأكد من توافر ملاكات التنظيف في البلدية والآليات التخصصية وكيفية توزيعها على المناطق.
ب-  التأكد من نسب الانجاز المتحققة من خلال مقارنة المبالغ  المخصصة للتنظيف مع المبالغ المصروفة  ومعرفة نوع الخدمات المقدمة .
ت- توفير المستلزمات المتعلقة بالحفاظ على البيئة مثل حاويات النفايات الكبيرة والصغيرة وأكياس جمع النفايات ومقارنتها مع الحاجة الفعلية للمدينة بالاعتماد على عدد السكان. 
ث- توفير المستلزمات الضرورية للعاملين في مجال التنظيفات مثل بدلات العمل ،كمامات ، قفازات، حذاء طويل ...الخ
ج- تحديد متوسط كلفة خدمات التنظيف التي تقوم بها البلدية في اليوم الواحد وتحديد متوسط نصيب الفرد من كمية النفايات بالاعتماد على عدد السكان.
ح- التأكد من قيام المؤسسات البلدية بتحسين الاوضاع الصحية من خلال التخلص من النفايات  وردم البرك والمستنقعات واظهار المدينة بالمظهر اللائق.
خ - التأكد من تغطية السيارات التي تقوم بنقل النفايات إلى مواقع الطمر الصحي لمنع تطاير النفايات
د - الحصول على كشف بكمية النفايات التي تم نقلها الى محطات تجميع النفايات والكميات المنقولة إلى مواقع الطمر الصحي ومبالغها.
ذ - التأكد من وجود خطة لدى المؤسسات البلدية يتم فيها تحديد النفايات القياسية وتصنيفها الى نفايات سكنية وتجارية وصناعية ومقارنتها مع كمية النفايات الفعلية.
ر – التأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات فيما يخص الانقاض كاستحصال تكاليف رفع الانقاض من الجهات المسؤولة في حال رفعها من قبل البلدية ، وكذلك تخصيص مواقع فرعية مسيجة لتجميع الانقاض بصورة مؤقتة ليسهل على المواطنين الرمي فيها.
ز - التأكد من الحصول على الموافقات البيئية والالتزام بالمحددات الصادرة من وزارة البيئة فيما يتعلق بتدوير النفايات.
س – التأكد من نصب موازين جسرية (محطات وزن )لغرض قياس كمية النفايات المرفوعة.
ص- الاطلاع على تنفيذ برامج البلدية لحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصا مكافحة الحشرات الضارة والتخلص من الحيوانات السائبة ومن عدم رمي الحيوانات الميتة في الأنهر ومجاري المياه .
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	نشاط إدارة أملاك البلدية :
أ- الحصول على كشف بأملاك المؤسسات البلدية وأنواعها ومساحاتها ومواقعها وشاغليها وبدلات إيجارها وتواريخ إنشائها ( بالنسبة للأبنية ).
ب- التأكد من مسك سجل بهذه الأملاك مثبت فيه كافة الأملاك التابعة للبلدية وموضحا فيه المعلومات المطلوبة كرقم الملك ونوعه وموقعه .
ت-التأكد من تسجيل الأراضي الأميرية الصرفة الواقعة داخل حدود البلدية ، باسم البلدية مع تسجيل الأملاك القديمة والحديثة كافة التي تؤول للبلدية في دائرة التسجيل العقاري والاحتفاظ بنسخة من سند الملكية.
ج- ملاحظة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية وإعداد كشف تفصيلي بذلك وفحص إجراءات البلدية بخصوص رفع التجاوزات .
ح- ملاحظة تطبيق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والتعليمات الخاصة  ببيع وإيجار الأراضي وأملاك البلدية ( في غير حالات التخصيص ).
خ - الحصول على كشف بعدد املاك البلدية والاملاك المؤجرة وغير المؤجرة والمعلن عنها مع دراسة اسباب عدم التأجير.
د -قياس اداء المؤسسات البلدية من خلال مقارنة الاملاك المؤجرة مع اجمالي الاملاك العائدة لها ودور البلدية بزيادة املاكها التجارية بهدف زيادة ايراداتها.
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	نشاط فرز وتوزيع وتخصيص الأراضي:
أ- الحصول على كشف بعدد قطع الأراضي المفرزة للأغراض السكنية والجاهزة للتوزيع ومساحتها ومقارنتها مع عدد طلبات تخصيص الأراضي والموقوفة وفحص إجراءات البلدية بخصوص انجاز المعاملات الخاصة بتوزيعها .
ب- التأكد من مسك سجل بطلبات تخصيص الأراضي السكنية وكذلك التأكد من قيام البلدية بتخصيص الأراضي للمواطنين وفقا للأسبقيات الواردة في السجل ونقاط المفاضلة بين المتقدمين.
ت- التأكد من توافر الشروط القانونية لمن يتم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم.
ث- فحص إجراءات البلدية لتوافر وتخصيص قطع الأراضي السكنية لعوائل الشهداء والأسرى والمفقودين ولمنتسبي القوات المسلحة ...الخ .
ج- الحصول على كشف بعدد قطع الأراضي المفرزة للأغراض الصناعية والتجارية ومساحاتها ، وملاحظة أسلوب توزيعها بحيث يتضمن ذلك توفر الشروط المطلوبة في طالب التخصيص وقيامه بإعداد خطة للعمل ووفق الأسبقيات .
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	نشاط البيئة  :-
أ- التأكد من قيام المؤسسات البلدية بإستخدام مبيدات للقضاء على المواد الضارة الناتجة عن النفايات.
ب- وجود تنسيق بين المؤسسات البلدية ودوائر البيئة والصحة فيما يتعلق بفرز النفايات الطبية اذ لابد من فرز النفايات الطبية على حده والتخلص منها في محارق المستشفيات الخاصة بها وعدم جمعها مع النفايات الاعتيادية .
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	نشاط الحدائق والمتنزهات:
1- التأكد من قيام المؤسسات البلدية بوضع الخطط اللازمة لأنشاء الحدائق والمتنزهات وتشجير الارصفة والقيام بتجميلها وزراعة الجزرات الوسطية ومقارنة عدد الحدائق والمتنزهات المنفذة مع عدد الحدائق والمتنزهات وفق التصميم الاساسي.
2- احتساب حصة الفرد من الشتلات ومن مساحة الحدائق والمتنزهات وفق التصميم الاساسي والمنفذ باﻹعتماد على عدد السكان أي الاخذ بنظر الاعتبار عدد السكان في المناطق التي يتم فيها انشاء الحدائق والمتنزهات.
3- قياس مستوى كفاءة هذا النشاط من خلال مقارنة مساحة الحدائق والمتنزهات المنفذة مع المساحة الكلية للحدائق والمتنزهات وفق التصميم الاساسي .
4- مدى اﻹلتزام بصيانة وإدامة الحدائق والمتنزهات المنفذة.
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	نشاط تخطيط وتنظيم المدن وترقيم الدور:
1- التأكد عند وضع التصميم الاساسي والاخذ بالحسبان التوسع المستقبلي للمدن والطرق الرئيسية والسكك والحدائق العامة العمل على تقسيم المدينة الى قطاعات وترميز المناطق والدور والوحدات السكنية
2- التأكد من قيام المؤسسات البلدية  بهندسة المرور وترقيم الدور وتنظيم الشوارع وتنظيم التقاطعات وتجهيزها بالإشارات الضوئية ونصب العلامات المرورية.
3- التأكد من إفراز قطع الأراضي السكنية والتجارية والمباني العامة .
4-  التأكد من وجود التعاون مع مديرية التسجيل العقاري فيما يتعلق بحدود القطع العائدة للمواطنين ودوائر الدولة.
5-  التأكد من اعداد التصاميم للأراضي الزراعية المجاورة ومراقبة اصحاب الاراضي الزراعية لعدم قيامهم بتشييد دور سكنية او تجارية بصورة عشوائية الذي يؤثر على التوسع مستقبلا .
6-  التأكد من تخصيص قطع اﻷراضي لبناء جوامع وحسينيات وقاعات المناسبات الدينية.

	8
	نشاط الاليات والمكائن والمعدات:
1- التأكد من توافر الاليات التخصصية لأنشطة البلديات لكي تقوم بمهامها.
2- الحصول على كشف بالأليات المستأجرة ونسبتها الى اجمالي الاليات التي تعود للبلدية ومتابعة تنفيذ المهام المكلفة بها.
3- معرفة إحتساب إجور النقل للآليات المستأجرة هل هي مقطوعة ام حسب وزن المواد المنقولة.
4- الحصول على كشف بالآليات المتوفرة لدى البلدية وأنواعها وطريقة استغلالها والآليات العاطلة عن العمل ومدد توقفها والإجراءات المتخذة بصددها .
5-  التأكد من القيام بإجراءات الصيانة واﻹدامة الدورية للأليات وتأهيل الورش الفنية.
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	نشاط التبليط والاكساء:
1- الحصول على كشف بالعدد الكلي للشوارع والشوارع المبلطة وغير المبلطة وكلفة تبليط الشوارع.
2- معرفة عدد الشوارع التي تم تبليطها حديثا والتي تم فتحها.
3- معرفة عدد الشوارع التي تم صيانتها.
4- ملاحظة أسلوب إدارة الكراجات ومحلات النقل من خلال القيام بتبليط الساحات وتوفير الخدمات فيها .
5- قياس اداء هذا النشاط من خلال مقارنة مساحة الشوارع المبلطة مع إجمالي مساحة شوارع المدينة حسب التصميم الاساسي.
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	نشاط اجازات البناء:
الحصول على كشف بعدد اجازات البناء السكني والتجاري والصناعي الصادرة خلال السنة ومقارنتها مع الفترات السابقة لملاحظة مدى التقدم العمراني في المدينة ، وفحص استيفاء الرسوم المقررة على هذه الإجازات وتجديدها . 
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	نشاط ردم البرك والمستنقعات:
قياس فاعلية المؤسسات البلدية من خلال دورها في ردم البرك والمستنقعات ومقارنه المخطط مع المنفذ لما لها تأثير على الصحة العامة للمواطنين.
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	نشاط المجازر وساحات بيع الاغنام والخضر والفواكه:
1- التأكد من الحصول على الموافقات البيئية والالتزام بالمحددات الصادرة من وزارة البيئة فيما يتعلق بمجازر اللحوم.
2- التأكد من وجود خطة للرقابة على المجازر وساحات بيع الأغنام والخضر والفواكه وغيرها ، ومن جباية الرسوم المتحققة على ذلك .
3- التأكد من وجود تنسيق مع المؤسسات الصحية بتوافر وحدة صحية يتواجد بها طبيب بيطري في المجازر لفحص اللحوم ومدى سلامتها .
4- التأكد من  توافر محرقة قرب ساحات بيع المواشي لحرق الحيوانات النافقة .
5- التأكد من قرب المجازر من ساحات بيع مواشي والاغنام.
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	نشاط الموارد البشرية:
1- معرفة الطاقة البشرية المستخدمة في اداء الاعمال.
2- التأكد من المصادقة على الملاك من قبل وزارة المالية ومقارنته مع الملاك المشغول.
3- التأكد من قيام المؤسسات البلدية بتدريب وتطوير الكوادر البشرية.
4- التأكد من مدى الالتزام بقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاص بعدم تشغيل الاحداث بأجور يومية.
5- الحصول على كشف بعدد العاملين بأجر يومي ودائمي ومقارنته مع اجمالي عدد العاملين.
6- التأكد من القيام بتقييم اداء موظفيها سنويا وتحديد المسؤوليات مع ما يتلاءم مع الهيكل التنظيمي.
7-  التأكد من وضع خطة يتم فيها تحديد الاحتياج النموذجي لعمال النظافة كنسبة معينة من عدد السكان المخدومين.
8-  التأكد من القيام بتنظيم سجل خاص لخفارات الدفاع المدني وإصدار أمر إداري شهري لذلك وتحت إشراف الإدارة
9-  التأكد من متابعة استحقاق الموظفين من العلاوة السنوية ورفعها إلى المراجع لإصدار الأمر الإداري بذلك .
10-  التأكد من القيام بتنظيم إجازات الموظفين وفق نظام الكارتات والالتزام برصيد الموظف الشهري.
11-  التأكد من الاعتماد على نظام البديل في تاديه الإعمال المناطة بالموظف في حالة تمتع الأخر بالإجازة الاعتيادية أو الإيفاد.
12- إن من أولويات عمل شعبة الإدارة هو الإجابة على البريد الوارد من قبل المراجع.
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	نشاط مواقع الطمر الصحي وشؤون البلدية:
1- التأكد من توافر مواقع الطمر الصحي في عموم البلديات.
ب- التأكد من ان مواقع الطمر الصحي للنفايات مطابقة للمواصفات والمتمثلة: 
· توفير الكوادر اللازمة لعملية الطمر
· توفير المستلزمات التي ستطلبها عملية الطمر والمتمثلة :
 1 -  بتوفير الطرق داخل الموقع لتسهيل الحركة ووجود مسقفات للأليات ووجود غرفة للإدارة والحراسات 
2 - وجود ميزان في بداية الموقع لوزن سيارات النفايات ووجود اشارات ارشادية داخل الموقع.
   3 - التأكد من الحصول على الموافقات البيئية واﻹلتزام بالمحددات الصادرة من وزارة البيئة فيما يتعلق بمواقع الطمر الصحي.
 4-اقامتها خارج حدود البلدية بمسافة لا تقل عن (2) كيلو متر  وبمسافة (1) كيلو متر عن التجمعات السكانية ( والوحدات السكنية لا تقل عن 20 وحدة) ولا يقل عن (1) كيلو متر عن محرمات الطريق العام وبموقع مناسب.
5 -تسييج الموقع قبل المباشرة باﻹستغلال مع ضرورة تشجير جوانب الموقع قدر المستطاع .
6 -توافر المعدات والاليات اللازمة في عملية الطمر بالطريقة الصحيحة.
 7 -ترك الموقع بعد ملئه بالنفايات وإستخدامه بعد تسوية سطح التربة كمناطق خضراء.
 8 -معالجة انخفاض سطح التربة بعد مرور فترة معينة.
 9 -تجهيز الموقع بأنابيب لتصريف الراشح المتكون من تحليل النفايات مع تبطين الموقع بمادة غير نفاذة لهذا الراشح.
 10 -تجهيز الموقع بأنابيب تنفيس الى الجو للغاز الناتج عن التحليل العضوي للنفايات
 11-عدم حرق النفايات  بشكل عشوائي في مواقع الطمر الصحي لكي لا تعد مصدرا للأمراض.

	15
	نشاط التدقيق والرقابة الداخلية:-
1- التأكد من ربط قسم التدقيق والرقابة الداخلية بالإدارة العليا في الهيكل التنظيمي .
2- التأكد من قيام قسم التدقيق الداخلي بوضع السياسات والاجراءات المكتوبة كدليل لهيئة العاملين
3- التأكد من قيام المدقق الداخلي بالتأكد من كفاية وفعالية العمليات لحماية الأصول.
4- ملاحظة قيام المدقق الداخلي بالتأكد من مدى انسجام أهداف للبلديات مع المطبق منها.
5- ملاحظة مدى إهتمام البلدية بتطوير أداء المدققين الداخليين في العمل
6- التأكد من مدى حرص البلدية على تدريب المدقق الداخلي بناء على خطة تدريب تعد سنوياً
7- التأكد من قيام المدقق الداخلي بالكشف والإفصاح عن الانحرافات التي حدثت واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تصحيح الأوضاع مستقبلاً.
8- التأكد من قيام القسم بتدقيق معاملات الصرف والتحقق من وجود الاعتماد اللازم ومستوفيه لكافة شروط عمليات الصرف ومعالجة الاخطاء أول بأول قبل عملية الصرف ومتابعة تحصيل الديون والرسوم الأخرى .
9-  التأكد من قيام القسم بتدقيق رواتب الدائرة مع موظف الرواتب والتأكيد من إظهار كافة المتغيرات الحاصلة خلال الشهر من ترفيع وعلاوة وغياب وزوجية وغيرها بالتعاون مع شعبة الإدارة .
10- التأكد من متابعة أعمال لجنة  الخدمات وفحص الخطط الموضوعة في التنظيفات في المدينة وكذلك تدقيق رواتب العمال الإجراء في نهاية الشهر.
11- التأكد من معالجة الملاحظات الواردة في الزيارات والتقارير للأجهزة الرقابية على الدائرة والاجابة بالسرعة الممكنة على تلك التقارير والزيارات كافة بالتنسيق مع الشعب المعنية وتوحيد الإجابة 
12- التأكد من القيام بعمليات الجرد الدوري المفاجئ للمخزن والصندوق خلال السنة وفي نهاية السنة على موجودات الدائرة العينية والنقدية كافة.
13- التأكد من القيام برفع تقارير دورية إلى الرئيس الاعلى عن نشاطات شعب الدائرة ومتابعة تصحيح المخالفات والأخطاء الموجودة عند زيارة تلك الشعب.
14- متابعة جميع المهام التي تقوم بأدائها الاقسام والشعب الاخرى.
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	أُمور أُخرى :
1- التأكد من قيام المؤسسات البلدية بتحديد الكلف المعيارية لأنشطتها لغرض مقارنتها مع الكلف الفعلية لكي يتم تحديد الانحرافات ومعالجة اسبابها. متابعة كافة الدعاوى المدنية والجزائية ومتابعة الدعاوى المتعلقة بالاستملاك .
2-   التأكد من قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة واستحصال كافة الديون العائدة للمؤسسات البلدية بالتنسيق مع شعبة الواردات فيها 
3- التأكد من قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة واستحصال كافة الموافقات الأصولية الخاصة بالأراضي المراد استملاكها لصالح المديرية.   
4- التأكد من قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة التجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإزالتها 
5-  متابعة تنفيذ القوانين والقرارات النافذة وتنظيم العقود التي تقوم المؤسسات البلدية بإبرامها في المشاريع وتأجير املاك البلدية وعقود الخدمات.
6- التأكد من قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة تقديم الاستشارات القانونية لجميع شعب البلدية وبيان الرأي القانوني لكافة الشعب .
7-  التأكد من قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة متابعة كافة الدعاوى المقامة على الدائرة من قبل الغير وبالعكس .
8- التأكد من قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة كذلك القيام بمتابعة اللجان التحقيقية والدعاوى المقامة من قبل الغير او المقامة على الغير



المؤشرات المقترحة 
1- تصنيف النفايات المطروحة الى نفايات منزلية وتجارية وصناعية
2- مقارنة كمية النفايات المرفوعة مع الكميات القياسية= كمية النفايات المرفوعة فعلا÷ كمية النفايات القياسية
3- عدد العاملين في قطاع التنظيفات حسب الوظيفة
4- مقارنة الايرادات التنظيف المخططة والفعلية ومقارنتها مع المبالغ المصروفة على التنظيفات 
5- مقارنة الايرادات المخمنة والفعلية (عدا مبالغ المنح ) ومقارنتها مع اجمالي المصاريف
6- اضافة الى المواصفات المطلوبة في مواقع الطمر الصحي يضاف اليها(تعليمات رقم 3لسنة 2011-المحددات البيئية لأنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها)
· اقامتها خارج حدود البلدية بمسافة لا تقل عن (2) كيلو متر  وبمسافة (1) كيلو متر عن التجمعات السكانية ( والوحدات السكنية لا تقل عن 20 وحدة) ولا يقل عن (1) كيلو متر عن محرمات الطريق العام وبموقع مناسب.
· توافر المعدات والاليات اللازمة في عملية الطمر بالطريقة الصحيحة.
· ترك الموقع بعد ملئه بالنفايات واستخدامه بعد تسوية سطح التربة كمناطق خضراء.
· معالجة انخفاض سطح التربة بعد مرور مدة معينة.
· تجهيز الموقع بأنابيب لتصريف الراشح المتكون من تحليل النفايات مع تبطين الموقع بمادة غير نفاذة لهذا الراشح.
7- الاحتياج الانموذجي للمنظفين والتي تمثل نسبة معينة من عدد السكان المخدومين
8- المبلغ الكلي للشتلات المراد زرعها= عدد الشتلات المطلوب زرعها ×كلفة الوحدة للشتلة
9- نسبة الدور المرقمة لهذه السنة = عدد الدور المرقمة لهذه السنة ÷المدور من الدور لهذه السنة لغرض الترقيم
10- مقارنة حجم ردم البرك والمستنقعات المخطط مع الفعلي 
11- إحتساب نسبه تنفيذ البرك والمستنقعات = مساحة البرك والمستنقعات المنفذة ÷ مساحة البرك والمستنقعات الكلية
12- مقارنة اجازات البناء المخطط اصدارها بإجازات البناء الصادرة فعلا.
13- تحديد الاحتياج الفعلي من الحاويات الكبيرة والحاويات الصغيرة واكياس النفايات.
14- حصة الفرد من الكلف التشغيلية لرفع وجمع النفايات = الكلفة التشغيلية لرفع وجمع النفايات ÷عدد السكان
15- نسبة مساحة الشوارع المبلطة وفق التصميم الاساسي مساحة الشوارع المبلطة ÷اجمالي مساحة شوارع المدينة.
16- مقارنة الملاك المصدق من قبل وزارة المالية مع الملاك المشغول وتحديد عدد الدرجات الشاغرة .
17- تقسيم الاعمال والمهام والواجبات للموظفين داخل الاقسام والشعب وتحديد المسؤوليات والعمل بالوصف الوظيفي بما يتلاءم مع الهيكل التنظيمي للمؤسسات البلدية .
18- وضع خطة لتغيير الموظفين ودورانهم على مدد دورية بما لا يؤُثر على سير العمل.
19- وضع خطة لتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم.
20- المجازر(تعليمات رقم 3لسنة 2011-المحددات البيئية لأنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها):
· إقامتها خارج حدود البلدية وعن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن (1)كم وبمسافة (500)متر عن سداد المصدر المائي. 
· اقامتها بعيدﴽ عن المصانع التي تصدر منها روائح كريهة او غازات سامة .
· إحاطة المشروع بسياج من مواد صلدة لا يقل ارتفاعه  عن (2) متر.
21- نسبة إجمالي الدعم الحكومي لأجمالي إلايرادات= إجمالي الدعم الحكومي ÷ إجمالي إلايرادات.
22- مقارنة مصروفات الصيانة للمكائن والاليات مع اجمالي المصروفات.
ان تطبيق البرنامج المقترح و المؤشرات المقترحة  من قبل الباحثان يساعدان على تشخيص جوانب الاهمال والقصور في عمل المؤسسات البلدية لكي تقوم الادارة على معالجتها اضافة الى معرفة الجوانب الايجابية وعليه يثبت صحة الفرضية  التي مفادها (ان اعداد برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية يغطي جميع الانشطة التي تقوم بها يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة  مع الاخذ بنظر الاعتبار المؤشرات المقترحة التي تساعد في تقويم الاداء من اجل تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين بشكل افضل).
7- الاستنتاجات والتوصيات
7-1 الاستنتاجات 
1-  توفر عملية تقويم الأداء معلومات هامة تبين مدى قدرة المؤسسات البلدية على تحقيق أهدافها المرسومة ومدى نجاحها في استثمار مواردها المالية والبشرية والإمكانيات المتاحة لها .
2- عدم وجود برنامج لتقويم اداء المؤسسات البلدية لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودوائر البلدية.
3- عدم التزام المؤسسات البلدية بالقوانين والتعليمات التي تنظم عملها اذ تقوم بتشغيل عمال نظافة تقل اعمارهم عن 18 سنة في عمليات جمع ورفع النفايات وهذا مخالف للمادة (90) من قانون وزارة العمل رقم (71) لسنة 1987 المعدل الذي يمنع بتشغيل الاحداث في اعمال تسبب امراضا صحية ومعدية.
4- لم تحدد المؤسسات البلدية في المثنى معايير الجودة المطلوبة في نوعية الخدمات المطلوبة كما لا يوجد لدى تلك المؤسسات البلدية نظام او الية لمراقبة جودة الخدمات المقدمة.
5- ان المؤشرات المتبعة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لم تغطي جميع انشطة المؤسسات البلدية.
7-2 التـــوصيات
1-  ينبغي من المؤسسات البلدية  القيام بعملية التقويم الشامل  وبشكل دوري كونه يعطي تصوراَ واضحاَ عن كفاءة وفاعلية ادائها والذي يساعدها في تصحيح أخطائها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين 
2-  ينبغي على ديوان الرقابة المالية الاتحادي  والدوائر البلدية تبني برنامج التدقيق  المقترح  من قبل الباحثان.
3- ضرورة الالتزام بقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (71) لسنة1987 المعدل الخاص بعدم تشغيل الاحداث  لدى المؤسسات البلدية بأجور يومية.
4- يتطلب ايجاد معايير قياسية لجميع الانشطة التي تقوم بأدائها المؤسسات البلدية لغرض قياس الاداء ومراعاة معايير الجودة في نوعية الخدمات المقدمة.
8-  المصــــادر
      8-1القوانين والتعليمات والوثائق الرسمية:
1- ديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق، دليل رقابة الأداء ، ٢٠٠٦.
2- ديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق، النظام المحاسبي الموحد، الطبعة الاولى 2012.
3- قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 (المعدل)
4-   قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 (المعدل)
5-  قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 (المعدل)
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7- شحاتة ،حسين حسين ،محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح، القاهرة ،مصر ،الطبعة الاولى ،2001.
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